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المُلخّص

تعــدّ الوســائل الإجرائيــة مــن أهــم أدوات الرقابــة التشــريعية علــى المــال العــام فــي النظــام البرلمانــي، إذ تتيــح 
لممثلــي الشــعب مســاءلة الحكومــة ومتابعــة كيفيــة إدارة الأمــوال العامــة. فــي لبنــان، تتمثــل أبــرز هــذه الوســائل 
فــي الســؤال البرلمانــي والاســتجواب، وهمــا أداتــان نــصّ عليهمــا الدســتور والنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، 

ويُفتــرض أن يشــكّلا محــور الرقابــة الفعّالــة علــى العمــل الحكومــي.
يُعد الســؤال البرلماني وســيلة أولية وبســيطة، يوجّهها النائب إلى الوزير المختصّ بغرض الاســتيضاح عن 
أمــرٍ مــا يتصــل بالشــأن العــام أو بإنفــاق المــال العــام. أمــا الاســتجواب فهــو وســيلة أقــوى، تهــدف إلــى محاســبة 
الحكومة أو أحد وزرائها على سياسة مالية أو إدارية معينة، وقد يؤدي في الحالات الجدية إلى طرح الثقة.

غيــر أنّ فعاليــة هاتيــن الوســيلتين فــي لبنــان محــدودة، لأســباب تتعلــق بطبيعــة النظــام السياســي الطائفــي، 
وضعــف التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وتداخــل المصالــح السياســية، إضافــة إلــى غيــاب 
المتابعــة الجديــة للنتائــج التــي تترتــب علــى الأســئلة أو الاســتجوابات. فغالبًــا مــا تبقــى هــذه الإجــراءات فــي 

الإطــار الشــكلي دون أن تفضــي إلــى مســاءلة حقيقيــة أو تصحيــح فــي إدارة المــال العــام.
بناءً على ذلك، يمكن القول إن الرقابة الإجرائية البرلمانية في لبنان تعاني من قصور فعلي، مما يستدعي 
إصلاحــات مؤسســاتية وتشــريعية لتعزيــز اســتقلالية مجلــس النــواب وتفعيــل دوره الرقابــي بمــا يضمــن شــفافية 

الإنفــاق العــام وحســن إدارة المــوارد الماليــة للدولــة.
ــة: الرقابــة التشــريعية علــى المــال العــام - التحديــات الإداريــة والسياســية - الفســاد المالــي  كلمــات مفتاحي

والإداري - الموازنــة العامــة والشــفافية - المســاءلة البرلمانيــة والحكــم الرشــيد

الوسائل الإجرائية للرقابة التشريعية على المال العام
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Abstract

Procedural mechanisms constitute one of the main tools of parliamentary oversight over 
public funds within the parliamentary system. They enable representatives of the people 
to question the government and monitor the management of public finances. In Lebanon, 
the most prominent of these mechanisms are the parliamentary question and the interpel-
lation, both of which are provided for in the Constitution and the Rules of Procedure of 
the Parliament. Ideally, they should serve as key instruments for effective government 
accountability.

The parliamentary question is a preliminary and simple means by which a member of 
parliament requests clarification from the competent minister regarding a matter related 
to public affairs or the spending of public funds. The interpellation, on the other hand, is 
a stronger tool aimed at holding the government or a minister accountable for a specific 
financial or administrative policy, and it may, in serious cases, lead to a vote of no confi-
dence.

However, the effectiveness of these mechanisms in Lebanon remains limited, due to the 
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nature of the sectarian political system, the weak balance between the legislative and ex-
ecutive branches, overlapping political interests, and the lack of serious follow-up on the 
outcomes of questions and interpellations. Consequently, these tools often remain formal 
rather than functional, failing to achieve genuine accountability or improvement in the 
management of public funds.

Therefore, it can be concluded that parliamentary procedural oversight in Lebanon suf-
fers from significant shortcomings, necessitating institutional and legislative reforms to 
strengthen the independence of Parliament and enhance its supervisory role, ensuring 
transparency and sound financial governance.

Keyworld: Legislative oversight over public funds - Administrative and political chal-
lenges - Financial and administrative corruption - Public budget and transparency - Parlia-
mentary accountability and good governance
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المقدمة

   مــا مــن شــك أن حــق توجيــه الأســئلة والاســتجواب للحكومــة يجــد ســنده فــي النصــوص القانونيــة 
الدســتورية، حيــث تعــد الأســئلة والاســتجوابات مــن أهــم الوســائل التــي تتيــح لعضــو المجلــس التشــريعي 
أداء دوره فــي الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة، إذ يندرجــان ضمــن حــدود صلاحيــات النائــب فــي إجــراء 
هــذه الرقابــة، ممــا يخولــه حــق توجيــه الأســئلة والاســتجوابات إلــى الحكومــة أو أحــد أعضائهــا ســواء فــي 

الــدورات العاديــة أو الاســتثنائية )ضاهــر 2010 ( .     

وتأسيســا علــى ذلــك، فــإن الأســئلة هــي اســتيضاح عــن قضيــة معينــة يوجهــه أحــد النــواب إلــى الحكومــة 
أو إلــى أحــد الــوزراء، وهــي طريقــة مســتمدة مــن التقليــد البرلمانــي الإنجليــزي ، وهنــا فقــد تــم تعريفــه مــن 
قبــل الفقهــاء الإنجليــز بأنــه وســيلة مــن وســائل الرقابــة البرلمانيــة التــي يســتطيع بموجبهــا أي عضــو مــن 
أعضــاء البرلمــان أن يوجــه إلــى أي عضــو فــي الحكومــة أي ســؤال فــي أي مــن الشــؤون العامــة التــي 
تدخــل فــي اختصاصاتــه، وذلــك بقصــد الحصــول علــى معلومــات معينــة أو الحــض علــى اتخــاذ إجــراء 
معيــن ؛ فالنــواب الإنجليــز يلجــأون إلــى الأســئلة ونــادرا مــا يلجــأون إلــى الاســتجواب، فهــي تضطلــع بــدور 
مهــم ومميــز فــي العلاقــات بيــن المؤسســة البرلمانيــة والحكومــة، إذ عــن طريقهــا يمكــن للبرلمــان الحصــول 
علــى البيانــات والمعلومــات اللازمــة لمباشــرة رقابتــه علــى أعمــال الحكومــة ، فضــاً عــن كونهــا وســيلة 

.) fikri ( رقابيــة أكثــر اســتعمالً فهــي ســاح فــي يــد البرلمانــي للتعبيــر وشــرح السياســة الحكوميــة

ويعتبــر الاســتجواب مــن أخطــر آليــات الرقابــة البرلمانيــة علــى الحكومــة وأعضائهــا، لأنــه يتضمــن نقــدا 
واتهامــا للحكومــة أو أحــد أعضائهــا مــن الــوزراء عــن تصــرف مــن التصرفــات؛ فهــو يعنــي المحاســبة 
والاتهــام بالخطــأ والتقصيــر، ويعتبــر فــي الأنظمــة السياســية والدســتورية المقارنــة كفرنســا مــن أهــم آليــات 
الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة ) Lauvaux( (. إن الاســتجواب لا يوظــف لمحاســبة الحكومــة 
فحســب، بل يســألها عن الكيفيات والســبل التي تســلكها في إنجاز ما أســند إليها من مهام واختصاصات 

فــي الشــأن العــام .

مــن هنــا ســيكون البحــث عــن الســؤال البرلمانــي )لمطلــب الأول ( مــع دراســة آليــة الســؤال فــي لبنــان )الفــرع 
الأول( ومقارنته مع الســؤال البرلماني في فرنســا ومصر ) الفرع الثاني ( .

وربطــاً بالبحــث شــرح لآليــة الاســتجواب ، فــي لبنــان ) الفــرع الأول ( وبحــث مقــارن حــول آليــة الاســتجواب 
فــي فرنســا ومصــر )الفــرع الثانــي ( .

وذلــك للإجابــة عــن إشــكالية هــذا البحــث والتــي تتمحــور حــول مــا مــدى فاعليــة الوســائل الإجرائيــة ) مــن 
الأســئلة والاســتجوابات  البرلمانيــة( للرقابــة التشــريعية علــى المــال العــام ؟ 
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المطلب الاول : السؤال البرلماني

بــادىء ذي بــدء تعتبــر الأســئلة البرلمانيــة إحــدى الأدوات الرقابيــة الهامــة التــي يمتلكهــا البرلمــان تجــاه 
الحكومــة والتــي تمكنــه مــن متابعــة النشــاط الحكومــي فــي مختلــف الجهــات بطريقــة رســمية موثقــة .

وممــا لا شــك فيــه أن نظــام الأســئلة البرلمانيــة كوســيلة رقابيــة كان محصلــة للتطــور التدريجــي لــدور 
البرلمــان فــي ظــل الأنظمــة الديمقراطيــة الحديثــة بحيــث ظهــرت طريقــة الأســئلة البرلمانيــة ، وكانــت 

بريطانيــا الرائــدة فــي صياغــة تلــك الطريقــة.

وبمــوازاة التطــور فــي القــرن الثامــن عشــر ظهــر نظــام الأســئلة لأول مــرة فــي لوائــح الجمعيــة الوطنيــة 
الفرنســية عــام  1876، واعتمــدت فرنســا نظــام الأســئلة البرلمانيــة فــي النظــام الداخلــي لمجلــس الشــيوخ 
والجمعيــة الوطنيــة؛ لتكرســه لاحقــاً فــي النصــوص الدســتورية للجمهوريــة الخامســة فــي فرنســا للعــام 

1958

والســؤال هو اســتيضاح أو اســتفهام عن أمر غامض أو مجهول، لا يعلمه النائب ويقتضي أن يســتفهم 
عنــه ، أو أن يتثبــت مــن واقعــة معينــة، والواقعــة المســتفهم عنهــا تتعلــق بماليــة الدولــة أو أحــد قطاعاتهــا 
أو مرافقهــا، أو أحــد أعضــاء الحكومــة ، ويعــد الســؤال وجهــاً مهمــاً مــن أوجــه رقابــة الســلطة التشــريعية 
علــى المــال العــام وأصــاً مــن أصــول الإجــراءات العامــة المتخــذة مــن قبــل الســلطة التشــريعية لتكــون عينــاً 

 )Suron,2011 ).علــى تصرفــات الحكومــة فــي مختلــف الشــؤون الإداريــة والماليــة

مــن هنــا فــإن الســؤال هــو عمــل إجرائــي تشــريعي يهــدف للرقابــة علــى الأداء الحكومــي فــي مجــال إدارة 
الشــؤون التنفيذيــة الإداريــة والماليــة.

الفرع الأول : آلية السؤال في لبنان

ومــن  الســلطات.  بيــن  التــوازن  تحقيــق  فــي  وتســهم  والمســاءلة  الشــفافية  تعــزز  البرلمانيــة  الرقابــة  إن 
المهــم أن يكــون للبرلمانــات القــدرة علــى ممارســة وظائفهــا الرقابيــة بكفــاءة وفعاليــة. علــى الرغــم مــن أن 
الإصلاحــات الدســتورية قــد تكــون معقــدة وصعبــة فــي بعــض الأحيــان، إلا أن البرلمانــات يمكنهــا تعزيــز 
قدراتهــا الرقابيــة مــن خــال إصــاح أنظمتهــا الداخليــة وتحســين آليــات عملهــا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
تحســين هيكليــة اللجــان البرلمانيــة لتكــون أكثــر فاعليــة، مثــل تخصيــص لجــان مختلفــة لــكل وزارة حكوميــة 
لزيــادة التخصــص والتركيــز فــي الرقابــة.  بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تكــون لــدى البرلمانــات ســلطة 
ماليــة قويــة تمكنهــا مــن التحقيــق فــي النفقــات الحكوميــة والميزانيــات بشــكل فعــال. يمكــن أن تلعــب اللجــان 
الماليــة دورا فــي هــذا الصــدد ، حيــث يتمكنــون مــن مراجعــة النفقــات وتقييــم فعاليــة الإنفــاق الحكومــي ، 
بشــكل مســتمر لتعزيز الشــفافية والمســاءلة في النظم بشــكل عام، يتطلب تعزيز الرقابة البرلمانية جهود 
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الديمقراطيــة، وهــذا يتطلــب التعــاون بيــن الأطــراف المختلفــة فــي المجتمــع. لتحقيــق هــذه الأهــداف نصــت 
المــادة /124 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب علــى التالــي: ”يحــق للنائــب أو أكثــر توجيــه الأســئلة 
الشــفوية أو الخطية الى الحكومة بمجموعها أو الى أحد الوزراء بعد اســتنفاد البحث في الأســئلة الواردة 
فــي جــدول الأعمــال، يوجــه الســؤال الشــفوي“. وللحكومــة إذا تبيــن لهــا أن الجــواب علــى الســؤال يتطلــب 
إجــراء تحقيــق أو تجميــع معلومــات يتعــذر الاســتحصال عليهــا فــي المهلــة المطلوبــة، وللهيئــة المذكــورة أن 
تمنحهــا مهلــة تعتبرهــا كافيــة. وإذا لــم تجــب الحكومــة ضمــن المهلــة القانونيــة علــى ســؤال النائــب، حــق 

لهــذا الأخيــر أن يحولــه إلــى اســتجواب )مصلحــة الأبحــاث والدراســات2017( .

مــن المســلم بــه أن حــق الســؤال مــن الامتيــازات التــي يملكهــا البرلمــان فــي مواجهــة الحكومــة فــكل عضــو 
مــن أعضــاء البرلمــان يجــوز لــه التقــدم بســؤال الــى أحــد الــوزراء ، ولكــن يجــب أن يمــارس هــذا الحــق 
بصــورة منفــردة )فحــق الســؤال حــق فــردي(، وذلــك مــن أجــل تمييــز حــق الســؤال عــن باقــي أوجــه الرقابــة 
.  وأمــا فــي لبنــان فالدســتور لــم يلحــظ حــق النائــب فــي توجيــه الأســئلة واســتدركه النظــام الداخلــي لمجلــس 

النــواب. 

إن صلاحيــة النائــب فــي لبنــان فــي توجيــه الأســئلة مطلقــة وشــاملة، إن مــن حيــث عددهــا، أو مــن حيــث 
مجالاتهــا، وتركــز غالبيــة الأســئلة النيابيــة علــى مســائل متعلقــة ببرنامــج الحكومــة ككل، أو متابعــة الوزيــر 
المختــص لشــؤون وزاراتــه أو تنفيــذه القــرارات المتعلقــة بهــا؛ ومــدى ملاءمــة تلــك القــرارات للقانــون وللسياســة 

العامــة المتبعة.

ولقــد كثــر فــي الســنوات الأخيــرة لجــوء النــواب للأســئلة البرلمانيــة وهــو أمــر إيجابــي لناحيــة تفعيــل عامــل 
الرقابــة التشــريعية علــى الأداء الحكومــي؛ ممــا يســمح للــرأي العــام بالاطــاع علــى أوضــاع الــوزارات؛ 

وصــرف المــال العــام.

وباعتبــار أن أجوبــة الحكومــة المكتوبــة أو الشــفهية تنشــر فــي وســائل الإعــام، حيــث أن الجلســة العامــة 
للمجلــس تعــرض وينشــر مضمــون الأجوبــة، ممــا يشــكل عامــاً مهمــاً مــن عوامــل الشــفافية أمــام الــرأي 

العام)شــكر 2000.

وعــود علــى بــدء فقــد نجــد أن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب حــدد وكمــا تــم تبيانــه فــي المــادة 124 
وصــولًا إلــى المــادة 126 ، مســألة الأســئلة البرلمانيــة، والقواعــد والإجــراءات المتبعــة الخاصــة بهــا ،ويمكــن 

تمييــز الأمــور التاليــة بنــاء للقواعــد القانونيــة فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب اللبنانــي.

أ-	هنــاك تمييــز بيــن الأســئلة الخطيــة والأســئلة الشــفهية وفقــاً للمــادة 124 وهنــاك أصــول للــرد علــى كل 
منهــا.

ب-	يوجــه الســؤال الخطــي إلــى الحكومــة عبــر رئيــس مجلــس النــواب، ويتوجــب عليهــا الإجابــة عليــه خطيــاً 
خــال مهلــة 15 عشــر يومــأً مــن تاريــخ تســلمها الســؤال، وإذا لــم تقــدر علــى جمــع المعلومــات خــال المــدة 
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المعينــة نتيجــة لنــوع المعلومــات والتوســع بالتحقيــق بهــا، وجــب علــى الحكومــة إرســال كتــاب إلــى المجلــس 
طالبــة التمديــد لهــا.

ج-	إذا لــم تجــب الحكومــة علــى الســؤال فــي المهلــة المحــددة، حــق للنائــب تحويــل الســؤال إلــى اســتجواب، 
مرفقــاً  والاســتجوابات  للأســئلة  مخصصــة  جلســة  أول  فــي  الأســئلة  وكذلــك  الحكومــة  أجوبــة  وتــدرج 

بالمســتندات قبــل موعــد الجلســة بثلاثــة أيــام علــى الأقــل.
د-	بخــاف الاســتجواب فــإن الســؤال حــق ذاتــي للنائــب باعتبــار أن الهــدف الأساســي والجوهــري منــه هــو 
تزويــد النائــب الســائل بالمعلومــات الضروريــة حــول واقعــة معينــة مــن خــال ســؤال الحكومــة أو الوزيــر 
المختــص؛ وفــي حــال إجابــة الوزيــر أو الحكومــة عــن الســؤال لا يحــق لنائــب آخــر تبنيــه فــي حــال اكتفــى 
النائــب بالإجابــة الــواردة، أمــا إذا لــم يقتنــع النائــب بالإجابــة حــق لــه تحويــل الســؤال إلــى اســتجواب. 

)شــكر2000 (
ه-	أمــا عــن الأصــول الإجرائيــة للســؤال فقــد حــددت المــادة 129 مــن النظــام الداخلــي أصولــه: »بعــد 
تــاوة الســؤال والجــواب عليــه فعلــى النائــب إمــا الاكتفــاء فيختــم بحــث الموضــوع، أو يبــدي رغبتــه فــي 
الــكلام، عندهــا يعطــى وحــده حــق الــكلام فــي موضــوع الســؤال، وللحكومــة حــق الجــواب، وفــي كل 

الأحــوال لا تتجــاوز مــدة كلام النائــب عشــرة دقائق«.)النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب اللبنانــي(

ويمكــن لرئيــس المجلــس إذا رأى ضــرورة لذلــك تمديــد مــدة كلام النائــب أو تمديــد المــدة المخصصــة 
للحكومــة )شــكر 2000 (

وإذا  كانت الأعراف تقضي أن تتم الإجابة من الوزير المختص فلا شــيء يمنع من أن تكون الإجابة 
مــن وزيــر آخــر، وقــد درجــت العــادة فــي لبنــان أن يتولــى رئيــس الحكومــة الإجابــة عــن الأســئلة الهامــة.

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن الهامــش المعطــى للنــواب فــي النظــام الداخلــي واســع فــي مجــال طــرح 
الأســئلة علــى الحكومــة وهــو أكبــر بكثيــر مــن الهامــش المعطــى فــي العديــد مــن الــدول وهــذا مــا ســيتم بحثــه 
في شــرح الأســئلة النيابية في دول أخرى، والواقع أن طريقة طرح الســؤال مفتوحة وواســعة، ولكن يمكن 
لرئيــس مجلــس النــواب إذا رأى أن فــي الســؤال إهانــة أو قــدح وذم أو تشــهير أن يــرد الســؤال إلــى النائــب.

وبالنســبة للســؤال فــي لبنــان فــإن الهامــش كبيــر، ويمكــن أن نضــع الســؤال البرلمانــي كعامــل مهــم مــن 
عوامــل الرقابــة الفاعلــة علــى المــال العــام فــي لبنــان.

كمــا يمكــن أن نضــع الســؤال كعامــل أساســي مــن عوامــل الشــفافية، ومــؤدى الشــفافية ثقــة الــرأي العــام 
والوصــول إلــى الحوكمــة الرشــيدة.
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الفرع الثاني: آلية السؤال في فرنسا ومصر

أمــا فــي فرنســا فتنــص المــادة 48 مــن الدســتور الفرنســي علــى إعطــاء أولويــة لتخصيــص جلســة أســبوعية 
للأســئلة البرلمانيــة وأجوبــة الحكومــة عليهــا، وهنــا نلاحــظ أن الدســتور الفرنســي أعطــى نصــاً خاصــاً 
للأســئلة ، أمــا فــي لبنــان فــإن قوننــة الأســئلة أتــت مــن خــال النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب اللبنانــي.

وقــد اعتبــر رئيــس الــوزراء الســابق فــي فرنســا ميشــال دوبريــه، وهــو قــد لعــب دوراً مميــزاً فــي وضــع دســتور 
1958 أنــه: »ولأول مــرة فــي تاريخنــا أصبــح للأســئلة قيمــة دســتورية، الأمــر الــذي يشــكل ســاحاً أساســياً 

) Journal official 1959 ( »للرقابة البرلمانية

وتنشر الأسئلة النيابية في عدد خاص مخصص لمناقشات الجمعية الوطنية وذلك منذ العام 1979.

وإذا كانــت الأســئلة تشــكل كمــا يقــول ميشــال دوبريــه العلامــة الأكثــر تحيــزاً للنظــام البرلمانــي وللحقــوق 
المعتــرف بهــا للمعارضــة ، فإنــه وفقــاً للنظــام الداخلــي للجمعيــة الوطنيــة فــي فرنســا يميــز بيــن الأســئلة 
بــدون مناقشــة والأســئلة التــي تتبعهــا مناقشــة؛ والفئــة الأخيــرة تجيــز للنــواب الخــوض فــي مناقشــات تتنــاول 
مشــاكل أو مســائل هامــة يوميــة ولا تتدخــل الحكومــة فــي وضــع جــدول أعمــال الجلســة المخصصــة لهــا.

أمــا الأســئلة بــدون مناقشــة فهــي الطريقــة الكلاســيكية فــي النظــام البرلمانــي والهــدف الأساســي منهــا هــو 
حصــول النائــب علــى جــواب وليــس إعطــاء الجمعيــة الوطنيــة فرصــة للتعبيــر عــن آراء عامــة.

كما نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية على الأسئلة الموجهة للحكومة.

ولكــن هــذه الطريقــة لــم تكــن فعالــة نتيجــة عــدم الاهتمــام الحكومــي فيهــا حيــث نــادراً مــا يحضــر الوزيــر 
.)Lavroff,1995(الأول الجلســات المخصصــة لهــا

ولا بد هنا من ذكر بعض المواد الخاصة بالأسئلة النيابية في فرنسا:

أ- المادة 48 من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 وتم ذكرها سابقاً.
ب- 	المــادة 134 مــن النظــام الداخلــي للجمعيــة الوطنيــة فــي فرنســا التــي تحــدد أصــول ووقــت انعقــاد 

جلســات الأســئلة.
ج- المــادة 133 تمنــح الحــق للنائــب فــي توجيــه الأســئلة الكتابيــة وتنشــر الأســئلة والإجابــات الحكوميــة 

فــي الجريــدة الرســمية.

ورغــم الإقــرار الدســتوري للأســئلة النيابيــة والتشــريع فــي النظــام الداخلــي فــإن الأســئلة النيابيــة فــي لبنــان 
تعتبــر أوســع وأكثــر حريــة؛ فهنــاك ضوابــط إجرائيــة فــي فرنســا للأســئلة النيابيــة فــي عــدة أوجــه:

1- فــي فرنســا تتــم الأســئلة الخطيــة بمصفــاة مؤتمــر الرؤســاء )الــذي يضــم كل مــن رئيــس الجمعيــة 



188

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 22، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الأول )أكتوبر( 2025 | ربيع الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الوطنيــة، ورئيــس مجلــس الشــيوخ وهيئــة مكتــب المجلســين الــذي يســتطيع أن يقــرر بشــأن إحالتهــا إلــى 
.)l’Assemblée National1989( تلــك الإحالــة الحكومــة وتاريــخ 

2- فــي فرنســا وبخــاف الواقــع فــي لبنــان ، يســتطيع أي وزيــر الإجابــة عــن ســؤال النائــب؛ فــإن الإجابــة 
مــن قبــل الوزيــر تأتــي باختيــاره مــن قبــل الحكومــة، علــى اعتبــار أن تلــك الإجابــة المحــددة مــن قبــل الوزيــر 

المعنــي يمكــن أن تــؤدي إلــى إشــغال مســؤولية الحكومــة ككل.
ونظــراً لأهميــة دور الأســئلة الكتابيــة فقــد تزايــد اســتخدامها، حيــث بلــغ عددهــا ســنة 1987 حوالــي 
19000 سؤال، وخلال الولاية التشريعية الحادية عشر ما بين سنة 1997 و2002 بلغ عدد الأسئلة 
الكتابيــة 73256 ســؤال ؛ أمــا فــي ســنة 2003 فقــد بلــغ عددهــا حوالــي .39000 وفــي ســنة 2011 بلــغ 
عــدد الأســئلة 28365 ســؤاال ، وهــذا راجــع للفوائــد التــي تقدمهــا لأعضــاء البرلمــان خصوصــا بالنســبة 
للمعارضــة، حيــث تكفــل لهــم بدرجــات متفاوتــة، ممارســة نــوع مــن الرقابــة علــى أوجــه النشــاط الحكومــي، 
ممــا جعلهــا تتســم بالتزايــد والاتســاع فــي كثيــر مــن الحــالات )Hortense de Padirac( . ومــن 
خــال مــا تقــدم ذكــره، فــإن النظــام الدســتوري الفرنســي يعــرض قنــوات اتصــال بيــن الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، تســمح للســلطة الأولــى بالحصــول علــى المعلومــات مــن الســلطة الثانيــة، وهــي معلومــات 
قــد لا يكــون مــن الســهل الحصــول عليهــا مــن غيــر هــذا الطريــق. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع 
الفرنســي هــدف مــن خــال نشــر الأســئلة الكتابيــة فــي الجريــدة الرســمية طبقــاً لمــا تؤكــده المــادة 135 مــن 
النظــام الداخلــي للجمعيــة الوطنيــة، إلــى اضطــاع المهتميــن بالمــادة القانونيــة ومنحهــا القــوة القانونيــة مــن 
حيــث خضــوع المؤسســات الدســتورية  لمضمونهــا ومحتوياتــه، )Dosière(. بالإضافــة إلــى أن نشــرها 
يســاعد الباحثيــن فــي العلــوم القانونيــة والسياســية فــي تســليط الضــوء عليهــا ســواء علــى المســتوى الكيفــي 
أو علــى المســتوى الكمــي، ليحــدد طبيعــة هــذه الأســئلة الكتابيــة والقطاعــات الوزاريــة التــي توجــه إليهــا، 
وكــذا عــدد الأســئلة التــي يجيــب عنهــا الــوزراء وتلــك التــي تبقــى دون إجابــة؛ هــذا ويســهل النشــر عمليــة 
البحــث العلمــي حــول هــذا النــوع مــن الأســئلة خصوصــاً عندمــا توضــع أمــام مقارنــة بينهــا وبيــن التجــارب 

البرلمانيــة الأخــرى فــي مجــال مراقبــة العمــل الحكومــي . )عبيــزة 2014 (

مــن هنــا فــإن محــددات طــرح الســؤال فــي فرنســا أكثــر دقــة منهــا فــي لبنــان؛ إلا أن القاســم المشــترك فــي 
ذلــك هــو إعطــاء حيــز مهــم للأســئلة البرلمانيــة، وقــد تــم الحديــث أن الإجابــات عــن الأســئلة المطروحــة 
تنشــر فــي الجريــدة الرســمية، مــا يعــزز عامــل الشــفافية أمــام الــرأي العــام ويقــوي بالتالــي عنصــر الرقابــة 

البرلمانيــة الفاعلــة عبــر تلــك الأســئلة.

والحالــة فــي مصــر قريبــة مــن الحالــة الفرنســية حيــث أن الدســتور المصــري لعــام 1971 فــي مادتــه 124 
أقــر: »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــعب أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه أو 
أحــد أعضــاء الحكومــة أو نوابهــم أســئلة فــي أي موضــوع يدخــل فــي اختصاصهــم، وعلــى رئيــس مجلــس 

الــوزراء أو نوابــه أو مــن ينتدبونــه الإجابــة علــى أســئلة الأعضــاء«.
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والســؤال حــق شــخصي للنائــب، فهــو عبــارة عــن علاقــة بيــن النائــب والوزيــر وتنحصــر المناقشــة بينهمــا 
دون تدخــل أي مــن أعضــاء المجلــس الآخريــن )حســين 1990(.

والســؤال يمثــل فــي مصــر كمــا فــي باقــي البلــدان الأخــرى أهميــة بالغــة؛ باعتبــار أنــه يســلط الضــوء علــى 
موضــوع معيــن يقتضــي معالجتــه مــن قبــل الحكومــة، وقــد يكــون ذاك الموضــوع فــي بداياتــه وبالتالــي 

يمكــن تفاديــه.

إضافــة إلــى الدســتور فقــد أعطــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب المصــري الحــق للنــواب بالأســئلة 
النيابيــة ونصــت فــي موادهــا القانونيــة علــى ذلــك الحــق.

فقد نصت المادة 234 من اللائحة الداخلية على الغرض من توجيه الأســئلة: »فالأســئلة تكون لغرض 
الاســتفهام حــول أمــر غامــض علــى العضــو )النائــب( أو للتأكــد مــن حــدوث واقعــة مــا أو الاســتفهام عــن 

نيــة الحكومــة فــي أمــر مــن الأمــور«.

وهنــا لا بــد أن نقــول أن هنــاك اختــاف بيــن مختلــف الأنظمــة الديمقراطيــة فــي مقاربــة موضــوع الأســئلة 
النيابيــة، حيــث أنــه يمكــن أن نميــز بيــن ديمقراطيــة مقيــدة للأســئلة البرلمانيــة وديمقراطيــة تفتــح المجــال 

أمــام حريــة طــرح تلــك الأســئلة دون أي قيــود.

وبالتالــي إن الحصــول علــى نتائــج فــي الأنظمــة الديمقراطيــة المقيــدة تعتبــر أمــراً شــاقاً والأســئلة عبــارة 
عــن فلكــور برلمانــي لا أكثــر؛ أمــا الأنظمــة الديمقراطيــة العتيــدة فــإن الأســئلة تفتــح المجــال أمــام جمــع 
دقيــق للمعلومــات المطلوبــة مــن الحكومــة بشــكل ســلس وشــفاف نتيجــة لمــا قلنــا عنــه ســابقاً مــن أن تلــك 
الأســئلة تصــدر فــي الجريــدة الرســمية ويعطــى الــرأي العــام صــورة واضحــة عــن النظــام السياســي والإدارة 

الحكوميــة ) خليــل 2002 (.

ويمثــل الســؤال أداة مهمــة للرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة وفــي الكثيــر مــن الأحيــان تمهيــداً 
للاســتجواب. فغــرض الســؤال هــو اســتيضاح أو معرفــة معلومــات معينــة حــول واقعــة معينــة ، وقــد يتحــول 

الســؤال إلــى اســتجواب نتيجــة نقــص وجــده النائــب فــي المعلومــات الــواردة مــن الحكومــة.

ويمكــن ألا يكــون الســؤال أمــراً مهمــاً أو طارئــاً ؛ فقــد يكــون هــدف النائــب منــه الوصــول إلــى معلومــات 
بســيطة فيطــرح الســؤال دون أن يجهــد نفســه فــي البحــث والاســتبيان عــن الواقعــة؛ لــذا فــإن معظــم الأســئلة 
تكــون أســئلة لأهالــي الدائــرة الانتخابيــة يســتغلها النائــب ليظهــر بمظهــر المطالــب بالحقــوق أمــام أهالــي 

دائرتــه، خاصــة إذا كانــت الجلســة علنيــة ومعروضــة علــى شاشــات التلفــزة.

وفــي ذلــك مســألة غايــة فــي الأهميــة إذ أنهــا تظهــر النائــب بمظهــر الســاعي للشــهرة وهــذا حــال معظــم 
أنظمتنــا البرلمانيــة فــي العالــم العربــي؛ كمــا تظهــره بمظهــر الجاهــل الــذي لا يعــي تفاصيــل تقاريــر الأنظمــة 
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الرقابيــة وأجهــزة المحاســبة؛ ولا يعيــر الاهتمــام لمراجعــة الهيئــات الرقابية)خليــل 2002(.

مــن هنــا فــإن ذهنيــة النائــب فــي الأنظمــة الديمقراطيــة فــي البلــدان العربيــة ومــا تحملــه مــن مــوروث 
فكــري وثقافــي تؤثــر فــي تفعيــل عامــل الرقابــة والمحاســبة والشــفافية والحوكمــة الرشــيدة؛ فــي المقابــل 
إن المصلحــة العامــة وســيادة الشــعب والــرأي العــام فــي الأنظمــة الديمقراطيــة العتيــدة تشــكل عامــاً مــن 
عوامــل ســلوك النائــب مســلك رجــل الدولــة العامــل علــى المحافظــة علــى دوره البرلمانــي المتمثــل بالرقابــة 
الفاعلــة علــى أعمــال الحكومــة؛ خاصــة فــي مجــال عملــه البرلمانــي؛ ابتــداءً مــن حقــه فــي طــرح الأســئلة 

البرلمانيــة علــى الحكومــة.

وعليــه، فــإن دراســة فاعليــة الرقابــة التشــريعية خاصــة فــي مجــال طــرح الأســئلة البرلمانيــة بحاجــة كمــا مــر 
معنــا إلــى عناصــر عــدة:

1- ذهنية الخدمة العامة والرقابة الفاعلة بعيداً عن الشعبوية.
2- نظام سياسي فاعل يحرسه نظام ديمقراطي وقانون رصين.

3- شفافية مطلقة في طرح السؤال وإجابات واضحة عملًا بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
4- إجــراءات تنفيذيــة تواكــب الإجابــة علــى الســؤال ورؤيــة واضحــة للمعالجــة ، تحويــل إلــى لجــان خاصــة 
للتحقيــق؛ اســتجواب، حجــب ثقــة، وهــذا الأمــر ســيكون موضــوع دراســة فــي فــروع لاحقــة ، ومــا يمكــن 
الاتفــاق عليــه فــي معظــم الدراســة أن الفاعليــة التنفيذيــة للأســئلة فــي لبنــان ومصــر لا يمكــن مقارنتهــا بتلــك 

الفاعليــة فــي فرنســا نتيجــة كل مــا ذكــر فــي النقــاط الأربعــة الســابقة. )عبــد الغنــي 2019(.

وكمــا تبيــن فيمــا ســبق فــإن الحديــث ســيكون عــن الاســتجواب البرلمانــي الــذي يعتبــر امتــداداً لآليــة الســؤال 
فــي بعــض أوجهــه.

المطلب الثاني: الاستجواب البرلماني

إن الاســتجواب البرلمانــي آليــة ابتدائيــة لعامــل مــن عوامــل الرقابــة البرلمانيــة علــى الأداء الحكومــي، 
ويعتبــر الاســتجواب مــن أخطــر آليــات الرقابــة البرلمانيــة علــى الحكومــة وأعضائهــا، إنــه يتضمــن نقــدا 
واتهامــا للحكومــة أو أحــد أعضائهــا مــن الــوزراء عــن تصــرف مــن التصرفــات؛ فهــو يعنــي المحاســبة 
والاتهــام بالخطــأ والتقصيــر، ويعتبــر فــي الأنظمــة السياســية والدســتورية المقارنــة كفرنســا مــن أهــم آليــات 
الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة ولكــن هــذا العامــل لا يعــد مــن العوامــل التنفيذيــة لتطبيــق شــروط 
الإدانــة بــل هــو مقدمــة للادعــاء،) بعلبكــي 2004( فكمــا فــي القوانيــن الجزائيــة الــذي يعتبــر الاســتجواب 
ادعــاءً أوليــاً كذلــك فــي القانــون الدســتوري والأنظمــة الداخليــة لمجالــس النــواب حيــث يعتبــر الاســتجواب 
آليــة ادعــاء أوليــة لفــرض أو إحالــة الوزيــر أو الحكومــة للحكــم عليهــا فرديــاً أو جماعيــاً ، مــن هنــا لا بــد 
والحالــة تلــك مــن التعــرف علــى آليــات الاســتجواب البرلمانيــة فــي لبنــان ) فــرع أول ( وآليــات وطبيعــة 
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الاســتجواب فــي فرنســا ومصــر ) فــرع ثانــي( مــع تبيــان بعــض القواعــد القانونيــة التــي ترعــى مســألة 
الاســتجواب بشــكل مفصــل.

الفرع الأول: طبيعة الاستجواب ونتائجه في لبنان

يوافــق الشــراح علــى أن الاســتجواب هــو أمضــى وســائل الرقابــة البرلمانيــة وأشــدها علــى الحكومــة ضــراوة 
، وذلــك مرجعــه الــى أمريــن :

أولهمــا أنــه إجــراء ذو طبيعــة اتهاميــة ، بمعنــى أنــه يحمــل فــي ثنايــاه اتهامــاً للحكومــة أو لأحــد أعضائهــا 
عــن شــائبة قصــور فــي أحــد تصرفاتهــا أو فعــل مشــين لأحــد أعضائهــا.

وثانيهمــا أنــه وســيلة ذات أثــر عقابــي شــديد البــأس، لمــا ينتهــي إليــه مــن تحريــك لمســؤولية الــوزارة جمعــاً، 
أو طــرح الثقــة مــن أحــد الــوزراء فــرداً . )جريــدة الدســتور2001(.

والاســتجواب هــو ســؤال خطــي يوجهــه النائــب الســائل الــى الحكومــة ككل، وليــس الــى وزيــر بمفــرده وعلــى 
الحكومــة أن تجيــب علــى الســؤال المطــروح ، وإذا لــم يقتنــع النائــب بالجــواب المقــدم، يمكــن أن يقتــرح 
طــرح الثقــة بالحكومــة. أمــا مــا خــص الجلســات المخصصــة للأســئلة والاســتجوابات فقــد نصــت المــادة 
/131/ مــن نفــس النظــام علــى التالــي: ”بعــد كل ثــاث جلســات عمــل علــى الأكثــر فــي العقــود العاديــة 
والاســتثنائية، تخصــص جلســة للأســئلة والأجوبــة، أو جلســة للاســتجوابات أو للمناقشــة العامــة مســبوقة 
ببيــان مــن الحكومــة )بيطــار1995(. أضافــت المــادة /137/ فــي مــا خــص جلســات مناقشــة الحكومــة، 
علــى أنــه: ”لــكل نائــب أو أكثــر أن يطلــب اســتجواب الحكومــة بمجموعهــا أو أحــد الــوزراء فــي موضــوع 
معيــن، يقــدم طلــب االاســتجواب خطيــا الــى رئيــس المجلــس الــذي يحيلــه الــى الحكومــة». ”يتــم تعييــن 
جلســة لمناقشــة الحكومــة فــي سياســتها العامــة بطلــب مــن الحكومــة أو بطلــب مــن عشــرة نــواب علــى 
الأقــل وموافقــة المجلــس“. هــذه الآليــات تعكــس القــدرة التشــريعية والرقابيــة للبرلمــان وتوضــح كيفيــة تحقيــق 
التــوازن بيــن الســلطات. إذ تمنــح هــذه الآليــات الفرصــة للنــواب والحكومــة للتعبيــر عــن آرائهــم ومواقفهــم، 
كمــا تضمــن الشــفافية والمســاءلة فــي العمــل الحكومــي. بوجــود هــذه الآليــات يمكــن للنــواب أن يســتخدموا 
طلــب الثقــة كأداة للمســاءلة، ســواء بشــأن سياســات الحكومــة أو بشــأن مشــاريع القوانيــن. وبالمثــل، يمكــن 
للحكومــة أن تســتخدم إعــان رفــض مشــروع قانــون معيــن كأداة لتحقيــق الثقــة فــي عملهــا. وتعكــس هــذه 
الآليــات أيضــا مبــدأ التحقيــق والنقــاش البرلمانــي الديمقراطــي، حيــث يمكــن لأعضــاء فــي البرلمــان أن 
يناقشــوا القضايــا والقــرارات بشــكل علنــي وشــفاف، ممــا يســهم فــي تعزيــز الشــفافية والمســاءلة الحكوميــة. 

 ويســتدل مــن اســمه أن الاســتجواب بخــاف الســؤال، لا يهــدف إلــى إعطــاء المعلومــات اللازمــة التــي 
يريدهــا النائــب مــن الســؤال، بــل إنــه يفتــرض وجــود معطيــات لــدى النائــب حــول وزيــر معيــن ارتكــب 
مخالفــة مــا، أو امتنــع عــن تنفيــذ قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء، أو أهمــل متابعــة الشــؤون المتعلقــة 
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بوزارتــه.

إلا أن اللجوء المتكرر إلى الاستجواب لأسباب غير التي ذكرت أو لأسباب سياسية ’يفرغ الاستجواب 
من مضمونه ويصبح غير ذي معنى)شكر 2000(.

وبخــاف الســؤال الــذي لــم يتحــدث عنــه الدســتور اللبنانــي فــإن الاســتجواب ’أقــر دســتورياً فــي العديــد 
مــن المــواد فــي الدســتور اللبنانــي ونظمــت آلياتــه مــن قبــل عــدة مــواد فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 

اللبنانــي.

والمــواد الدســتورية مــن المــادة 37 والمــادة 66 والمــادة 88 تتحــدث كلهــا عــن محاســبة الــوزراء مــن قبــل 
هيئــات خاصــة والمحاســبة تكــون بعــد الاســتجواب مــن قبــل المجلــس النيابــي.

إن الإجراءات المحاســبية النيابية عبر الاســتجواب المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني 
يمكن تحديدها وفقاً للمواد التالية: المواد 131 – 132 – 133 – 134.

»لــكل نائــب أو أكثــر اســتجواب الحكومــة بمجموعهــا أو أحــد الــوزراء فــي موضــوع معيــن، يقــدم طالــب 
الاســتجواب خطيــاً إلــى رئيــس المجلــس الــذي يحيلــه إلــى الحكومــة«.

وهنــاك ’أســس عــدة فــي هــذه المــادة ، الاســتجواب للحكومــة كجهــة أو لوزيــر معيــن و’يقــدم الاســتجواب 
خطيــاً إلــى رئيــس المجلــس والرئيــس يحيلــه إلــى الحكومــة.

المــادة 132: »علــى الحكومــة أن تجيــب علــى طلــب الاســتجواب فــي مهلــة أقصاهــا 15 يــوم مــن تاريــخ 
تســلمها إيــاه، إلا إذا كان الجــواب يقتضــي إجــراء تحقيــق أو جمــع معلومــات يتعــذر معهــا تقديــم الجــواب 
فــي المهلــة المذكــورة وفــي هــذه الحالــة تطلــب الحكومــة أو الوزيــر المختــص إلــى هيئــة مكتــب المجلــس 

تمديــد المهلــة وللهيئــة المذكــورة أن تمــدد المهلــة بالقــدر الــذي تــراه كافيــاً«.

هــذه المــادة كمــا هــو واضــح تحــدد الأصــول والمــدة والثبــات علــى المــدة وإمكانيــة وشــروط تمديــد مــدة 
الإجابــة.

المــادة 133: »فــور ورود الجــواب علــى الاســتجواب أو بعــد انقضــاء المهلــة إذا كانــت الحكومــة لــم تجــب 
عليــه؛ يــدرج موضــوع الاســتجواب فــي جــدول أعمــال أول جلســة مــن الجلســات المخصصــة للاســتجوابات 

حســب تاريخ وروده. )الدســتور اللبناني (

يجــب حصــر المناقشــة فــي موضــوع الاســتجواب ولا يجــوز تحويــل الجلســة لجلســة مناقشــة سياســة 
الحكومــة بوجــه عــام إلا بموافقــة المجلــس علــى طلــب مــن الحكومــة أو مــن عشــرة نــواب علــى الأقــل«.

المــادة 134 والمــادة 135 أصــول إجرائيــة عــن توزيــع الاســتجواب وجــواب الحكومــة عليــه قبــل موعــد 
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الجلســة بثلاثــة أيــام علــى الأقــل.

أمــا المهــم فــي المــادة 135 فهــو: »إذا أعلــن النائــب المســتجوب اقتناعــه بجــواب الحكومــة يعلــن الرئيــس 
انتهــاء البحــث إلا إذا تبنــى أحــد النــواب الاســتجواب فتتبــع الأصــول فــي الفقــرة الســابقة«) النظــام الداخلــي 

لمجلــس النــواب اللبنانــي(..

أي بعــد طــرح الاســتجوابات والإجابــات عليهــا يمكــن لــكل نائــب طلــب الــكلام وبعــد ذلــك يمكــن طــرح الثقــة 
وبنــاء لمــا ورد يمكــن اســتنتاج الأمــور التاليــة عــن الاســتجواب النيابــي فــي لبنــان:

1- إن الاســتجواب حــق مطلــق مــن أيــة قيــود يمارســه النائــب إمــا مباشــرة بتوجيــه الاســتجواب إلــى 
الحكومــة بمجموعهــا أو أحــد وزرائهــا، أو مــن خــال حــق النائــب فــي تحويــل الســؤال الــذي وجهــه للحكومــة 

إذا اعتبــر أن الإجابــة عــن الســؤال لــم تكــن كافيــة.
القواعــد  لنفــس  وفقــاً  تجيــب  أن  الحكومــة  وعلــى  الحكومــة  إلــى  الاســتجواب خطيــاً  طلــب  ’يقــدم   -2

بالســؤال. الخاصــة  والإجــراءات 
3- بخــاف الســؤال فإنــه بعــد طــرح جميــع الاســتجوابات والجــواب عليهــا، يعطــى الــكلام لمــن يشــاء 
مــن النــواب وحتــى إذا أعلــن النائــب المســتوجب اقتناعــه بالإجابــة، فيمكــن لأي نائــب تبنــي موضــوع 

الاســتجواب وبعــد انتهــاء الاســتجواب يمكــن طــرح الثقــة.
4- إن خلاصــة الاســتجواب هــي طــرح الثقــة وفقــاً لمــا ورد فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب فــي المــادة 
135 منــه الفقــرة الثانيــة؛ مــع الإشــارة إلــى أن موضــوع الثقــة أمــر معقــد فــي لبنــان وهــذا الأمــر ســيكون 

موضــوع بحــث فــي المبحــث الثانــي. )النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب اللبنانــي(.

ومــن الملاحــظ أن القانــون اللبنانــي لــم يتطــرق إلــى اللجــان النيابيــة الخاصــة بعــد الاســتجواب؛ إلا أن تلــك 
اللجــان يمكــن تشــكلها ضمــن شــروط وضوابــط خاصــة، بقــي أن نشــير إلــى أن المــادة 137 والمــادة 138 
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب أعطــت الحــق لعشــرة نــواب بطــرح الثقــة بالحكومــة بعــد الاســتجواب 

كمــا أعطــت الحــق للوزيــر بطــرح الثقــة بنفســه.

ولكــن لــم نجــد واقعــة اســتجواب أدت إلــى الإطاحــة بحكومــة أو بوزيــر أو أدت إلــى إحالــة وزيــر إلــى 
لجنــة تحقيــق فــي لبنــان، مــن هنــا فإنــه يمكــن وضــع علامــة اســتفهام حــول فاعليــة الرقابــة البرلمانيــة 
علــى الحكومــة فــي لبنــان مــن خــال الاســتجواب النيابــي ومــدى تأثيــره علــى ســير الرقابــة بطريقــة فاعلــة 
وهــذا يعــود لأســباب سياســية وتاريخيــة وقانونيــة خاصــة بالخارطــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والطائفيــة فــي لبنــان، فهنــاك تجــارب مريــرة فــي مجــال المحاســبة البرلمانيــة، يمكــن الحديــث عنهــا فيمــا 

بعــد.

من هنا فإن التجربة اللبنانية الرقابية البرلمانية في تطبيقها للوســائل الإجرائية عبر الســؤال والاســتجواب 
تحتاج إلى تعديل وإلى تطبيق بطريقة شــفافة تراعي المصلحة العامة وأصول العمل البرلماني الرقابي.
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بعــد دراســة موضــوع الاســتجواب فــي لبنــان مــن قبــل الســلطة التشــريعية والإشــارة إلــى فاعليــة الاســتجواب 
البرلمانــي وبعــض الثغــرات التــي تحيــط بــه ، لا بــد والحالــة تلــك مــن الإشــارة إلــى الاســتجواب فــي كل 
مــن فرنســا ومصــر ودراســة بعــض تفاصيــل المبــدأ ليصــار إلــى المقارنــة للدراســة والاســتفادة نحــو اقتــراح 
التصحيــح  للخلــل الــذي يعتــري المبــدأ فــي لبنــان؛ ولا بــد مــن الإشــارة هنــا كمــا ســبقت الإشــارة فــي الســؤال 
أن الاســتجواب يصبــح أكثــر فاعليــة فــي حــال كان النظــام الديمقراطــي للبلــد مــرن عريــق فــي مجــال 
المحاســبة البرلمانيــة، عريــق فــي مجــال النظــم السياســية الديمقراطيــة الحديثــة، وفــي المقابــل يصبــح 
مــن دون فاعليــة فــي حــال كان النظــام الديمقراطــي مقيــدًا فــي الشــكل والنشــوء ، تعتريــه عوائــق سياســية 

واجتماعيــة وثقافيــة.

من هنا نتطرق إلى الاستجواب في كل من فرنسا ومصر) فرع ثان(.

الفرع الثاني: طبيعة الاستجواب ونتائجه في كل من فرنسا ومصر

 ظهــر الاســتجواب مــع بدايــة دســتور الثــورة الفرنســية ســنة 1791 واختفــى بعــد ذلــك فــي دســتور الســنة 
ــم يكــن بالإمــكان  ــم يســمح لهــم بالدخــول فــي المجالــس التشــريعية، ول الثانيــة مــن الثــورة، لأن الــوزراء ل
اســتجوابهم، ثــم عــاد وظهــر فــي مايــو 1831 وفــي عــام ،1848 إلــى أن انتهــى العمــل بــه خــال 
الجمهوريــة الخامســة؛ فبموجــب النظــام الفرنســي يعتبــر الاســتجواب المقــدم مــن أحــد أعضــاء الجمعيــة 
 ، )Denquin2010( الوطنيــة ضــد تصــرف مــن مجلــس الشــيوخ مخالفــاً للدســتور ولا يمكــن طرحــه

وتتحــدد مظاهــر فعاليــة نظــام الاســتجواب فيمــا يلــي: 

1- إن الاســتجواب لا يوظــف لمحاســبة الحكومــة فحســب، بــل يســألها عــن الكيفيــات والســبل التــي 
تســلكها فــي إنجــاز مــا أســند إليهــا مــن مهــام واختصاصــات فــي الشــأن العــام.

2- إن الاستجواب يكفل تحقيق المصلحة العامة تحت طائلة رفضه إن استهدف مصالح شخصية.

3- يضمــن الاســتجواب توضيــح سياســات الحكومــة للــرأي العــام، عندمــا تكــون الحكومــة فــي موقــف 
المتهــم الــذي يــرد بدفوعــه لــوم المســتجوب واتهاماتــه ونقــده وتجريحــه لسياســتها، ويرفــع كل لبــس يكتنــف 

ممارســات الحكومــة وتصرفاتهــا، وترتفــع درجــة شــفافيتها أمــام الــرأي العــام

4- يعــد الاســتجواب مــن أهــم الضمانــات التــي تدفــع الحكومــة إلــى التقيــد الســليم بالقانــون عنــد الأداء، 
فتحقــق كفايتهــا وتتفــادى كل الانزلاقــات والأخطــاء ذات العواقــب الوخيمــة التــي يتوعدهــا بهــا البرلمــان 

الرقيــب.

5- الاســتجواب مــن الآليــات التــي تجســد حقــوق وحريــات الأفــراد ضــد تجــاوزات الحكومــة وممارســاتها 
التعســفية. )دبيــح، 2012(
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ينظم الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة مسألة الاستجواب في عدة مواد:

المادة 48: تحدد جدول أعمال مناقشة الاستجوابات الموجبة للحكومة.

المــادة 49: تنــص علــى مســؤولية الحكومــة وتســمح بتقديــم مســاءلة للحكومــة أو طــرح للثقــة مــن خــال 
اســتجواب الــوزراء.

لمتابعــة الاســتجواب )دســتور  لجــان تحقيــق  إنشــاء  فــي  الحــق  البرلمــان  تعطــي  فقــرة 2:  المــادة 51 
فرنســا.( فــي  الخامســة  الجمهوريــة 

كمــا أن النظــام الداخلــي للجمعيــة الوطنيــة ولمجلــس الشــيوخ الفرنســي يرعــى وينظــم الإجــراءات والوســائل 
التــي يجــب اتباعهــا أثنــاء الاســتجواب:

إن الاســتجواب فــي فرنســا كمــا ورد فــي المــواد الدســتورية والفقــه الدســتوري يعــد مــن وســائل الرقابــة 
البرلمانيــة وأخطرهــا ولكــن يقتضــي التفريــق بيــن آثــار ذلــك الاســتجواب وفقــاً للموضــوع والهــدف.

ففــي الفقــه الفرنســي عرفــه البعــض علــى أنــه الإجــراء النموذجــي للحصــول علــى المعلومــات ومراقبــة عمــل 
الحكومــة حيــث تتوافــر فرصــة لإجــراء مناقشــة عامــة داخــل البرلمــان حــول سياســة الحكومــة فــي بعــض 

. ) Georges1949 ( نواحيهــا المختلفــة أو فــي مجملهــا

إن الاســتجواب فــي فرنســا هــو حقيقــة اتهــام لمــن وجــه إليــه وليــس مجــرد طالــب بيانــات ومعلومــات، 
ومــؤداه مســؤولية سياســية ومســؤولية جزائيــة؛ المســؤولية السياســية عبــر حجــب الثقــة والجزائيــة عبــر 

تشــكيل لجــان تحقيــق خاصــة تعنــى بالادعــاء.

وفــي إجــراءات الاســتجواب فــي فرنســا، يجــب علــى كل نائــب راغــب فــي الاســتجواب أن يقــدم طلبــاً خطيــاً 
إلــى رئيــس الجمعيــة الوطنيــة فــي الجلســة وإلحــاق طلبــه باقتــراح لــوم الحكومــة )المــادة 153 فقــرة 10 مــن 
اللائحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة( وهــذا يتطابــق مــع مــا ورد فــي المــادة 49 مــن دســتور الجمهوريــة 
الخامســة فــي فرنســا؛ إضافــة إلــى ذلــك يمكــن تقديــم طلــب اســتجواب الحكومــة مــن خــال عشــرة نــواب 

)طلبــاً خطيــاً موقعــاً( ويقتــرح فيــه لــوم الحكومــة )الجراحــي 2014(.

وهنــا شــرط ثــان للاســتجواب كمــا أســلفنا خطيــاً موقعــاً ومرفقــاً بطلــب طــرح الثقــة )النظــام الداخلــي للجمعيــة 
الوطنية الفرنســية(.

بعد الأخذ بالاســتجواب يحدد مؤتمر الرؤســاء موعد مناقشــة الاســتجواب خلال 48 ســاعة لاحقة لتقديم 
مشــروع الاقتــراح ولمــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أيــام )النظــام الداخلــي للجمعيــة الوطنيــة الفرنســية(.

إن الاســتجواب فــي فرنســا يعــد الوســيلة لتحريــك المســؤولية السياســية إن الفرديــة للوزيــر أو المســؤولية 



196

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 22، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الأول )أكتوبر( 2025 | ربيع الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الجماعيــة للحكومــة ، كمــا أنــه مــن خــال لجــان التحقيــق البرلمانيــة يــؤدي إلــى الادعــاء علــى الوزيــر 
وإحالتــه علــى المحاكمــة بعــد إجــراء التحقيــق وإدانتــه.

مــن هنــا لا بــد أن نلاحــظ أن الاســتجواب فــي فرنســا هــو مقدمــة أساســية لمحاســبة الوزيــر بمســؤوليته 
الفرديــة ومحاســبة الحكومــة محاســبة جماعيــة؛ وعلــى اعتبــار أن فرنســا بلــداً رائــداً فــي مجــال الديمقراطيــة 
البرلمانيــة ولهــا تاريــخ عريــق فــي ذلــك فــإن الرقابــة البرلمانيــة تعــد وســيلة أساســية مــن وســائل المحاســبة 

ويمكــن ملاحظــة عــدة ملاحظــات:

التكامــل بيــن دور البرلمــان كســلطة ادعــاء ودور القضــاء كســلطة حكــم إضافــة إلــى لجــان التحقيــق 
البرلمانيــة التــي مــن خلالهــا يمكــن تعزيــز الرقابــة البرلمانيــة.

وبعــد دراســة الاســتجواب فــي فرنســا ولإكمــال الدراســة المقارنــة لا بــد مــن دراســة الاســتجواب فــي النظــام 
البرلمانــي المصــري كوســيلة مــن وســائل الرقابــة البرلمانيــة المعتمــدة فــي النظــم البرلمانيــة.

ثانياً: الاستجواب في النظام البرلماني المصري

الاســتجواب في مصر هو أكثر الوســائل الرقابية أهمية لخطورة النتائج التي تترتب عليه ســواء بســحب 
الثقــة مــن الحكومــة أو إجــراء محاســبة دقيقــة لرئيــس الــوزراء أو أحــد وزرائــه حــول موضــوع معيــن أو 

معلومــة معينــة )خليــل 2002(.

ولعــل مــن الأهميــة بمــكان اســتعراض المــواد الدســتورية والقانونيــة التــي تتحــدث عــن الاســتجواب كإجــراء 
برلمانــي معتمــد فــي مصــر ليصــار فيمــا بعــد إلــى التفصيــل والشــرح حــول أهميــة الاســتجواب وفاعليتــه 

فــي النظــام البرلمانــي المصــري.

المــواد الدســتورية فــي الدســتور المصــري المعــدل فــي العــام 2019 التــي تتحــدث عــن الاســتجواب 
المــادة 130: الدســتور،  مــن  المادتيــن 130 أو 131  البرلمانــي همــا 

»يحــق لــكل عضــو فــي مجلــس النــواب توجيــه اســتجواب إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه أو أحــد 
الــوزراء أو نوابهــم، وذلــك لمحاســبتهم عــن الشــؤون التــي تدخــل فــي اختصاصهــم«.

»يناقــش المجلــس الاســتجواب بعــد ســبعة أيــام علــى الأقــل مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، وبحــد أقصــى ســتين 
يومــاً، إلا فــي حــالات الاســتعجال التــي يراهــا المجلــس وبموافقــة الحكومــة«.

المــادة 131: »لمجلــس النــواب الحــق فــي ســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو أحــد نوابــه أو مــن 
أحــد الــوزراء أو أحــد نوابهــم وذلــك بعــد اســتجواب وبنــاءً علــى اقتــراح مــن عشــرة أعضــاء المجلــس علــى 

الأقــل«. ) دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة لعــام 2014(.
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أما من ناحية المواد القانونية فإن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري يحدد إجراءات الاستجواب 
وطريقة تقديمه والمذكرة الخاصة به، مع شرح لوقائع الاستجواب والطلب والأسباب الموجبة له.

وتحدد اللائحة المدة للاستجواب والمناقشة وتقديم الطلب عبر رئيس المجلس؛ وحق النائب باستجواب 
مــن يريــد مــن الــوزراء أو رئيــس الــوزراء فــي أي وقــت.

والشــرح والتفصيــل لتلــك المــواد فــي اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب المصــري مــن المــواد 216 إلــى 
المــواد 225.

بعد تنظيم الاستجواب وإدراجه في جدول الأعمال يكون الانتقال على الأولوية في جدول الأعمال.

وقــد حــرص مجلــس الشــعب المصــري علــى إتاحــة الفرصــة كاملــة لأعضائــه لممارســة دورهــم الرقابــي فــي 
مســاءلة الحكومــة عمــا يشــوب أداءهــا مــن قصــور أو تجــاوز،  وقــد تناولــت معظــم الاســتجوابات قطــاع 

الأعمــال وصــور إهــدار المــال العــام.

ورغم أهمية الاســتجواب إلا أن أكثر أعضاء مجلس الشــعب لا يفضلونه لأنهم يعرفون النتيجة المترتبة 
عنه؛ وسيشــكل عامل شــرخ بين النائب والحكومة خاصة أن الاســتجواب يشــكل اتهاما كاملا.

وعــادة لا ينتهــي الاســتجواب باتهــام الــوزراء بــل بالشــكر لأشــخاصهم والإشــعار بأعمالهــم؛ مــع وجــود 
أغلبيــة ســاحقة فــي البرلمــان تؤيــد الحــزب الحاكــم )خليــل 2002(.

هنــاك نقــاط تختلــف فيهــا الاســتجوابات فــي مصــر عــن فرنســا يقتضــي إبرازهــا؛ لتبيــان عقــم الاســتجوابات 
فــي بلادنــا العربيــة وأهــم تلــك النقــاط:

1- الالتــزام الحزبــي المؤيــد للحكومــة؛ حيــث يحظــر علــى النائــب الملتــزم حزبيــاً اســتجواب الحكومــة وهــذا 
الأمــر غيــر موجــود فــي النظــم الديمقراطيــة خاصــة فــي فرنســا.

2- عدم فهم طبيعة المشكلات القائمة في المجتمع.
3- الاســتجوابات لا تــؤدي إلــى نتيجــة لأنهــا لا تنتهــي بالتحقيــق وهــذا بخــاف مــا هــو منصــوص عليــه 

قانونــاً فــي فرنســا.
4- عــدم إدراج الاســتجوابات فــي جــدول أعمــال المجلــس ، وقــد تــم تبيــان أن النصــوص الفرنســية توجــب 

إدراج الاســتجواب فــي جــدول أعمــال المجلــس أو الجمعيــة الوطنيــة.
5- لجــان التحقيــق تخضــع لقــرارات حكوميــة وليــس لقــرارات برلمانيــة ومســألة لجــان التحقيــق وخضوعهــا 

لســلطة الحكومــة أمــر غيــر منطقــي البــت .

وإضافــة إلــى الأمــور الإجرائيــة الآنفــة الذكــر التــي تشــكل عائقــاً أمــام إعطــاء الاســتجواب مفاعيلــه القانونيــة 
يمكــن ملاحظــة عــدة نقــاط أساســية فــي النظــام السياســي المصــري التــي تشــكل معوقــات أمــام الاســتجواب 
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البرلماني: )بنداري 1994(.

أ- السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية:

أعطــى الدســتور المصــري لرئيــس الجمهوريــة ســلطات واســعة وقــد كشــفت الممارســة الفعليــة عــن اطــاع 
رئيــس الجمهوريــة بــدور فعّــال فــي صنــع السياســات العامــة للدولــة؛ ولــم يكتــف الدســتور بإعطــاء الرئيــس 
حــق التدخــل فــي رســم السياســات العامــة، بــل تعداهــا إلــى تنفيــذ تلــك السياســات وإلــى النــدوة البرلمانيــة، 
مما شــكل هيمنة دســتورية كاملة على ســائر المؤسســات الدســتورية دون رقابة جدية من أي هيئة نيابية 

أو غيــر نيابيــة، أو مــن معارضــة قويــة وفــي الغالــب دون معارضــة مــا )بنــداري، 1994 (.

وترجع أسباب سيطرة رئيس الجمهورية وتدخله في سير العمل البرلماني إلى الآتي:

أ- حقوقــه الدســتورية فــي دعــوة مجلــس الشــعب إلــى الانعقــاد وفــض النــدوة البرلمانيــة أو الــدورة البرلمانيــة، 
وحــل البرلمــان، توحــد رئاســة الدولــة مــع الحــزب الحاكــم فــي رأس الســلطة التنفيذيــة.

ب-	تأثيــر الحكومــة علــى الســلطة التشــريعية: يمكــن القــول أن تأثيــر الحكومــة علــى الســلطة التشــريعية 
تأثيــر محــدود بالمقارنــة بتأثيــر رئيــس الجمهوريــة وتتمثــل أهــم مؤشــرات التأثيــر فيمــا يلــي:

1- تقديم برنامج الحكومة.
2- تحديد موعد مناقشات الاستجواب.

وتعتبــر هــذه هــي أهــم الوســائل التــي تتمتــع بهــا الحكومــة فــي التأثيــر علــى الســلطة التشــريعية طبقــاً لنــص 
الدســتور واللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب ، وهنــاك وســائل يمكــن للحكومــة اســتخدامها لإضعــاف 
المعارضــة البرلمانيــة ومنهــا سياســة التقــرب والتــودد مــن المعارضــة باســتعمال وســائل الترغيــب المختلفــة 
)منــح امتيــازات ماديــة ومعنويــة والتعييــن فــي الوظائــف( ســعياً وراء جــذب المعارضيــن وحيــث تفشــل تلــك 

الوســائل تلجــأ الحكومــة إلــى وســائل العنــف والشــدة لتغطيــة أوجــه النقــص والفســاد )الأحمــد 2008(.

ب- دور الأغلبية البرلمانية:

تــؤدي الأغلبيــة الســاحقة فــي مجلــس الشــعب إلــى توحــد الســلطة لصالــح الســلطة التنفيذيــة حيــث أن 
أغلبيــة البرلمــان تؤيــد الحــزب الحاكــم مــا يجعــل عامــل الرقابــة عديــم الفاعليــة وحتــى عامــل ســحب الثقــة 
منعــدم؛ ويرجــع هــذا الأمــر إلــى طبيعــة النظــام السياســي فــي مصــر وعمليــاً يمكــن القــول أن الاســتجواب 

ومحاســبة الحكومــة معطلــة نظــراً لمــا تــم بيانــه فيمــا ســبق.

ج – الحصول على المعلومات:

لا جــدال أن أهميــة المعلومــات وقيمتهــا فــي الوقــت الحاضــر هــي أهــم عامــل مــن عوامــل اتخــاد القــرار 
عنــد أي مســؤول؛ وعليــه، فــإن مــن يملــك المعلومــات هــو الأقــدر والأقنــع.
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وحتــى يســتطيع المجلــس النيابــي مــن القيــام بمهامــه الرقابيــة يجــب أن تتوافــر لديــه معلومــات كافيــة وتلــك 
المعلومات تملكها الســلطة التنفيذية؛ فأصبح لزاماً على المجالس التشــريعية إنشــاء لجان وكوادر مؤهلة 

لجمــع المعلومــات فــي حــال كفــت الســلطة التنفيذيــة عــن وضــع المعلومــات بيــد الســلطة التشــريعية.

دـ- عدم تمكين مقدم الاستجواب من التعقيب على رد الوزير.

تنــص المــادة 202 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب علــى أن تجــري مناقشــة الاســتجوابات بــأن 
يشــرح الاســتجواب ثــم يعقــب عليــه مــن وجــه إليــه الاســتجواب وبعــد ذلــك تبــدأ المناقشــة فــي موضوعــه. 

)اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب المصــري(.

وخلافــاً لهــذا الأمــر نجــد أن مجلــس الشــعب كثيــراً مــا ينتقــل إلــى جــدول الأعمــال دون تمكيــن مقــدم 
الاســتجواب مــن التعقيــب علــى رد الوزيــر اســتناداً إلــى نــص المــادة 204 مــن اللائحــة التــي تشــير إلــى 
أن »يكــون الاقتــراح بالانتقــال إلــى جــدول الأعمــال الأولويــة علــى غيــره مــن الاقتراحــات المقدمــة؛ فكثيــراً 
مــا تســتخدم الأغلبيــة البرلمانيــة هــذا النــص لتضييــق الخنــاق علــى المعارضــة ولقطــع مناقشــة الاســتجواب 
فــور انتهــاء الوزيــر مــن رده وقبــل أن تبــدأ المناقشــة مــن قبــل النــواب؛ حيــث يقــوم أحــد أعضــاء المجلــس 

بطلــب الانتقــال إلــى جــدول الأعمــال فيســارع المجلــس بالموافقــة عليــه )الأحمــد 2008 (.

وفــي هــذا الســياق يمكــن اســتخلاص نتيجــة بالنســبة للاســتجواب فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بنــاء 
للمعطيــات الــواردة فيمــا ســبق أن وســيلة الاســتجواب البرلمانيــة معطلــة وذلــك يرجــع إلــى فســاد تشــكيل 
البرلمــان بعــد ســيطرة الحكومــة علــى أغلبيــة أعضائــه؛ فأصبحــوا طيّعيــن فــي يدهــا ممــا أفقــد مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات معانــي وجــوده، ومــن ثــم فقــد البرلمــان اســتقلاله، هــذا بالإضافــة إلــى ضعــف المعارضــة 
وبالتالــي ينتهــي كل اســتجواب للانتقــال إلــى جــدول الأعمــال مــع توجيــه الشــكر للحكومــة أيــا كانــت 

المخالفــات والتجــاوزات التــي ارتكبهــا الوزيــر أو الحكومــة حســب الأحــوال.

وبالخلاصــة العامــة فــإن مبــدأ وعامــل الاســتجواب فــي لبنــان ومصــر معطــل إلــى حــد مــا فبالإضافــة 
للعوامــل التــي تــم ذكرهــا فــي لبنــان يمكــن إيــراد عامــل الطائفيــة السياســية حيــث ســيتحول أي اســتجواب 
لوزيــر لمشــكلة طائفيــة؛ كمــا أن النظــام الانتخابــي اللبنانــي ومــا يعتريــه مــن مشــاكل طائفيــة ومناطقيــة 
بعيــداً عــن مندرجــات مــا أقــرّ فــي الطائــف مــن جعــل لبنــان دائــرة انتخابيــة واحــدة ؛ يعــزز عــدم فاعليــة 
دور البرلمــان ككل ودور الاســتجواب البرلمانــي الــذي يمكــن أن يتحــول إلــى اســتعراض إعلامــي لا أكثــر 
ولا أقــل؛ إن النظــم الديمقراطيــة الحديثــة وكمــا رأينــا فــي فرنســا تولــي الاهتمــام الخــاص بالاســتجواب علــى 
اعتبــار أنــه عامــل مــن عوامــل الشــفافية والرقابــة الفاعلــة حيــث القواعــد القانونيــة واضحــة فــي موضــوع 
الأصــول والإعــام وجــدول الأعمــال وآثــار الاســتجواب وتحويــل الاســتجواب إلــى إدانــة للحكومــة وتحميلهــا 

المســؤولية الجماعيــة أو تحميــل الوزيــر المســؤولية الفرديــة. )شُــبّيط 2012 (

كما يمكن بعد الاستجواب طرح الثقة بالحكومة ككل.
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الخاتمة 

تُعــد الوســائل الإجرائيــة للرقابــة التشــريعية أداة جوهريــة فــي ترســيخ مبــدأ التــوازن بيــن الســلطات، وضمــان 
خضــوع الســلطة التنفيذيــة للمســاءلة أمــام الســلطة النيابيــة المنتخبــة، وقــد بــرز هــذا الــدور بشــكل متمايــز 
فــي كل مــن لبنــان ومصــر وفرنســا، نتيجــة لاختــاف نظــم الحكــم والهيــاكل الدســتورية والسياســية فيهــا. 
ففــي فرنســا، تتســم الرقابــة البرلمانيــة بفاعليــة نســبية نتيجــة تطــور التقاليــد الديمقراطيــة ووضــوح النصــوص 
الدســتورية، كمــا أن النظــام شــبه الرئاســي المعتمــد يتيــح تفاعــاً مرنــاً بيــن الحكومــة والبرلمــان، مــا يمنــح 
الوســائل الإجرائية، كطرح الثقة والاســتجواب والأســئلة، أبعادًا عملية مؤثرة. أما في مصر، فقد شــهدت 
الرقابــة تطــوراً ملحوظــاً علــى الصعيــد الدســتوري، لا ســيما بعــد دســتور 2014، حيــث نــصّ علــى وســائل 
محــددة تتيــح للبرلمــان مســاءلة الحكومــة، لكــن التطبيــق العملــي مــا زال يواجــه تحديــات تتعلــق بتركيبــة 
الســلطة التنفيذيــة وطبيعــة العلاقــة بيــن مؤسســات الدولــة، ممــا يحــدّ مــن فعاليــة الرقابــة. وفــي لبنــان، 
رغــم تنــوع الوســائل الإجرائيــة الرقابيــة الممنوحــة للمجلــس النيابــي وفــق الدســتور، فــإن الطابــع التوافقــي 
للنظــام السياســي، وهيمنــة التوازنــات الطائفيــة، غالبــاً مــا تحــول دون ممارســتها بفعاليــة، فتغيــب المحاســبة 
السياســية الحقيقيــة وتفــرغ الأدوات الرقابيــة مــن مضمونهــا. ويُظهــر هــذا التفــاوت بيــن الــدول الثــاث 
أن فعاليــة الرقابــة لا تتوقــف علــى وجــود الوســائل الإجرائيــة فــي النصــوص، بــل علــى البيئــة السياســية، 
والإرادة البرلمانيــة، واســتقلالية الســلطة التشــريعية، وهــو مــا يســتدعي إصلاحــات عميقــة تعيــد الاعتبــار 
للــدور الرقابــي للمجالــس النيابيــة، بمــا يعــزز الشــفافية والمســاءلة فــي النظــم الديمقراطيــة المعاصــرة. 
وبذلــك يمكــن القــول أن الوســائل الإجرائيــة للرقابــة التشــريعية علــى المــال العــام محــدودة مــن حيــث 
الفاعليــة والتأثيــر وخاصــة فــي لبنــان حيــث النظــام السياســي والدســتوري معقــد يتخللــه مشــاكل جوهريــة 

فــي انتظــام الحيــاة العامــة السياســية والبرلمانيــة.
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